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Résumé 

L'opération d'immatriculation des immeubles 
cadastrés est l'une des procédures juridiques  
importantes qui rentre dans les prérogatives du 
conservateur foncier qui se concrétise par 
l'obtention d’un livret foncier, qui représente un 
titre administratif prouvant la propriété d’un 
immeuble 

L’immatriculation foncière est soit provisoire ou 
définitive, selon le titre présenté par le propriétaire 
prétendant la propriété de l'immeuble objet de 
l’opération cadastre. Mais il est important de noter 
qu’il est possible de réclamer la révision de 
l’immatriculation foncière par voie judiciaires soit 
devant les instances ordinaires ou administratives. 

Mots clés: Immatriculations foncières ; La 
publicité foncière ; cadastre; livret foncier; le 
conservateur foncier. 

Abstract 

The operation of numbering cadastre assets is 
one of the important legal procedures lead by 
land registers to issue land booklet which is an 
administrative title. 

The type of numbering assets is either temporary 
or permanent depending on the title presented by 
the apparent owner who owns the land object 
registry. 

Algerian legislator gives the right to claim the 
revision of the land numbering via ordinary 
administrative courts. 

 

Keywords: The general cadastre; Real estate 
advertising; Property numbering; the real estate 
book; the real estate portfolios. 
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تعتبر عملیة ترقیم العقارات الممسوحة من بین الإجراءات القانونیة الھامة التي یقوم 

ي لمستحقیھ بھا المحافظ العقاري، والتي ینتج عنھا في الأخیر تسلیم الدفتر العقار

 باعتباره سندا إداریا. 

ویتحدد نوع الترقیم العقاري فیما إذا كان مؤقتا أو نھائیا، بحسب السندات المقدمة من 

قبل المالك الظاھر الذي یدعي ملكیتھ للعقار محل المسح. ولقد سمح المشرع 

غیر  الجزائري لكل ذي مصلحة بإمكانیة المطالبة بإعادة النظر في الترقیم العقاري،

 أن ذلك لا یتم إلا عن طریق اللجوء إلى القضاء بقطبیھ العادي والإداري.

 

المسح العقاري؛ الشھر العقاري؛ الترقیم العقاري؛ الدفتر  :المفتاحیةالكلمات 
 العقاري؛ المحافظ العقاري.
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 مقدمة
 74-75عملیة مسح العام للأراضي بموجب الأمر رقم  نظم المشرع الجزائري

والمرسوم التنفیذي ، (1)المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري
ى تحدید الحقوق العینیة إل ان، والھادف(2)المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 62-76رقم 

 .تحدید ملاكھا فضلا عن ،العقاریة، والأعباء التي تثقلھا

من بینھا إعداد الوثائق المرتبطة  ،یترتب عن عملیة المسح العقاري عدة نتائجو
إجراء عملیة ترقیم أخیرا و ،لدى المحافظة العقاریة ھابعملیة المسح، لتبدأ مرحلة إیداع

 العقارات.
تحدد التي رقیم الأملاك العقاریة الممسوحة الحلقة الھامة وتعتبر عملیة ت

في  ودوره العقار في حد ذاتھ ھایتمتع ب تيالالمكانة الحقوق، وما زاد من أھمیتھا ھو 
كثرة المنازعات المرتبطة بھ، وعدم دقة  تحقیق النمو والازدھار للمجتمع، فضلا عن

 مختصة والناظرة فیھا.النصوص القانونیة التي تحدد الجھة  القضائیة ال
الدراسة تحدید المبادئ التي یتم من خلالھا تحدید  ھذهسنحاول من خلال  علیھ،و

وبیان الجھة المختصة في الفصل في المنازعات الناشئة عن ھذه  ،نوع الترقیم العقاري
 نظام مسح الأراضي العام إطار عملیة ترقیم العقارات في تساھم كیفالعملیة وعلیھ 

 ؟.الملكیة العقاریة في إثبات
وبھدف تحدید المبادئ التي یتم من خلالھا تحدید نوع الترقیم العقاري وبیان 

بیان ت سنتطرق أولا إلى الجھة المختصة في المنازعات الناشئة عن ھذه العملیة،
المنازعات  ، لنبین بعدھا)المبحث الأوللترقیم العقاري (لعملیة االأساس القانوني 

المبحث ( و الجھة القضائیة المختصة بالفصل فیھا ة الترقیم العقاريالناشئة عن عملی
 ) .الثاني

 الأساس القانوني للترقیم العقاري:المبحث الأول
المتعلق بتأسیس السجل  63-76من المرسوم رقم  14و 13،12حددت المواد 

، ھائينالالترقیم یتعلق النوع الأول بنوعین من الترقیمات،  ،العقاري المعدل والمتمم
 ).المطلب الأول(أما النوع الثاني فیتمثل في الترقیم المؤقت 

بالاعتماد على القیمة القانونیة  ، فیتمتحدید طبیعة الترقیم العقاري أما عنو
 ).المطلب الثانيللسندات المقدمة بمناسبة مرور فرق المسح ( 

 الترقیم المؤقت : صورالمطلب الأول
جب على علیھ و، وذات أھمیة كبیرة یة قانونیةعمل الترقیم العقاريتعد عملیة 

الترقیم و یكون المحافظ العقاري القیام بھا مباشرة بعد استلامھ لوثائق مسح الأراضي، 
وأخیرا قد  یكون  ،)الفرع الثانيوإما لمدة سنتین ( ،)الفرع الأولأشھر ( 4مؤقتا لمدة 

 ).الفرع الثالثسنة ( 15لمدة  الترقیم

 أشھر 4رقیم المؤقت لمدة الت :الفرع الأول
نكون بصدد الترقیم المؤقت في حالة الأملاك العقاریة التي لا یملك أصحابھا 

، إذ ومن خلال المعلومات المدرجة في الوثائق المساحیة، (3)لھا مسندات یثبت أحقیتھ
وعلنیة ومستمرة، حسب الشروط المنصوص علیھا في  ،فھو یمارس حیازة ھادئة

والتي تسمح لھم باكتساب الأملاك العقاریة ، (4)قانون المدني الجزائريمن ال 823المادة 
یتم ترقیم ھذه الأملاك العقاریة ترقیما في ھذه الحالة استنادا لأحكام التقادم المكسب، 

 أشھر. 4مؤقتا لمدة 
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في حالة ما إذا كان  ،بالإضافة إلى ذلك، ترقم العقارات ترقیما مؤقتا لنفس المدة
قار سند غیر دقیق، خاصة إذا كانت المساحة الممسوحة أكبر بكثیر من بید حائز الع

 .(5)المساحة الموجودة في السند أو كانت الزیادة غیر مبررة 
 10یمكن لحائز العقار الاستفادة بموجب سند عرفي لمدة فضلا عن ذلك، و

یازة لحائز على شھادة الحنفس الأمر بالنسبة لسنوات على الأقل من ھذا الترقیم، و
من قانون التوجیھ  39في المادة  ھاالمنصوص علیو (6)المسلمة من قبل رؤساء البلدیات

 .(7)المعدل والمتمم 1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90العقاري رقم 
الدفتر العقاري  تسلیموتجدر الإشارة إلى أنھ یمنع على المحافظ العقاري 

 التي یبدأ سریانھا من یوم أشھر 4دة بـ لطالبھ، إلا إذا انقضت المدة القانونیة والمحد
أشھر  4الترقیم، على أن یتحول ھذا الترقیم المؤقت إلى ترقیم نھائي بعد انقضاء مدة 

 .(8)بشرط عدم وجود اعتراضات علیھ
 الفرع الثاني: الترقیم المؤقت لمدة سنتین

ر لا یملك ترقم العقارات ترقیما مؤقتا لمدة سنتین في حالة ما إذا كان حائز العقا
سندات لإثبات حقھ على العقار المعني، أو عندما تكون عناصر التحقیق المفضیة 

كما للحیازة غیر كافیة لتحدید الطبیعة القانونیة للعقارات من طرف المحافظ العقاري، 
حائز للعقار من إثبات نكون بصدد الترقیم العقاري المؤقت لمدة سنتین إذا لم یتمكن 

 .(9)تمكنھ من اكتساب الملكیة عملا بأحكام التقادم المكسب مدة الحیازة التي
المتعلق بتأسیس السجل العقاري لكل  123-93ولقد سمح المرسوم التنفیذي رقم 

 14ذي مصلحة الاعتراض على ھذا الترقـیم في أجل سنتین، وھو ما أكدت علیھ المادة 
ؤقت إلى ترقیم نھائي بعد من المرسوم التنفیذي السالف الذكر، إذ یتحول الترقیم الم

 .(10)انقضاء ھذه المدة
العقارات غیر المطالب بھا من أي جھة كانت، سواء كان شخصا  أما بخصوص
یتم ترقیمھا ترقیما مؤقتا لمدة سنتین لفائدة الدولة، لكون أن ھذه فطبیعیا أو معنویا، 

مؤقت إلى ترقیم رقیم ت . على أن یتحول ھذا الترقیم من(11)الأملاك العقاریة لا مالك لھا
 نھائي بعد انقضاء مدة السنتین، بشرط عدم ورود أي اعتراض علیھ.

 سنة 15الفرع الثالث: الترقیم المؤقت لمدة 
 74-75تم إدراج مادة جدیدة ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من الأمر رقم 

المالیة لعام والمتضمن قانون  2014دیسمبر  30المؤرخ في 10-14 رقم بموجب القانون
مكرر من الأمر  23منھ التي استحدثت المادة  67، وبالتحدید في المادة (12) 2015

التي نصت صراحة على أن كل عقار لم یطالب بھ خلال المسح العام و، أعلاه المذكور
 للأراضي یرقم ترقیما نھائیا باسم الدولة.

المتضمن قانون  2017دیسمبر  27المؤرخ في  11-17صدور قانون رقم  غیر أن
تم  ،(13)مكرر 23منھ التي عدلت أحكام المادة  89، ومن خلال المادة 2018المالیة لسنة 

على أن العقارات التي لم یطالب بھا أصحابھا تسجل ضمن حساب العقارات  التأكید
سنة  15یرقم العقار ترقیما مؤقتا لمدة وغیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي، 

أتاحت ھذه المادة   ولقد ،تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة ابتداء من
 للمحافظ العقاري القیام بتحقیق كلما قدم طلب التسویة.

بین الحائزین على سندات رسمیة  مكرر المشار إلیھا أعلاه 23 المادةمیزت لقد 
كون تط أن لا سنة، بشر 15الذین یحق لھم التقدم بطلب التسویة طیلة مدة ومشھرة 
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البطاقة العقاریة. حیث یتم ترقیم العقار بصفة  بخصوصھناك دعوى قضائیة مشھرة 
لھم ھؤلاء ف ،بموجب سندات غیر مشھرةللعقارات الأشخاص الحائزین  ، وبیننھائیة

الحق في تقدیم طلب التسویة في أجل أقصاه سنتین من تاریخ إیداع وثائق المسح 
 .بالمحافظة العقاریة

فإن الطالب یستفید من ترقیم مؤقت لمدة  ،كانت نتیجة التحقیق ایجابیة فإذا 
 حالة العكسیة یرفض الطلب.الوفي  ،سنتین یبدأ حسابھا من تاریخ إیداع الطلب

استبدل  الجزائري قد ھو أن المشرع ،وما یمكن ملاحظتھ في ھذا المجال
حساب « ، بمصطلح جدید وھو»العقارات المسجلة في حساب مجھول«مصطلح 

جعل الترقیم مؤقتا  ، بالتالي»العقارات غیر المطالب بھا أثناء أشغال مسح الأراضي
 نھائیا.بعدما كان 

قد أثقلت من كاھل المحافظ العقاري أنھا  ،المادة السالفة الذكر یلاحظ من خلال 
إسناد  المشرع الجزائري عندما نص علىعندما كلفتھ بإجراء تحقیقات لوحده، كما أن 

 انوع فإن ذلك یعدسنة،  15ھذه العقارات في حساب خاص یرقم ترقیما مؤقتا لمدة 
 رقممن المرسوم  14و 13في ذلك مخالفة لنص المادة  و نرى ،من الترقیمات اجدید

 .مذكور أعلاهال 76-63
التي  ، ومؤخرا 2018أفریل  05المؤرخة في  4060تعلیمة رقم كما أن صدور ال

مجال تطبیق ھذا النص بشكل واضح بینت  قد، 2018ن المالیة لسنة صدور قانو تلت
وكیفیة معالجة ھذه الطالبات الرامیة إلى تسویة  ،الجدید والسندات الواجب تقدیمھا
 .(14)وضعیة العقارات غیر المطالب بھا

 
 ركائز الترقیم النھائي:المطلب الثاني
ملاكھا أو حائزیھا على  أساسا بالعقارات التي یحوزالنھائي الترقیم  یرتبط

 ،)الفرع الثانيأو على سندات عرفیة ثابتة التاریخ (  ،)الفرع الأولسندات رسمیة ( 
بكل نوع من الترقیمات  الخاصأو في حالة انقضاء الآجال القانونیة للاعتراض 

 ).الفرع الثالث(
 

 الفرع الأول: السندات الرسمیة
حرره شخص مكلف بخدمة عامة أو ذلك السند الذي ی فيالسند الرسمي یتمثل 

طبقا للأوضاع المحددة قانونا وفي حدود سلطتھ  ،موظف أو ضابط عمومي
، بنصھا على ما (16)من التقنین المدني 324، ھذا ما أكدت علیھ المادة (15)واختصاصھ

 یلي:
 عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف العقد الرسمي«

و ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي بخدمة عامة، ما تم لدیھ أ
 ».حدود سلطتھ واختصاصھ 

إما أن تكون سندات فوتتنوع السندات الرسمیة بحسب الجھة المصدرة لھا، 
إذا تعلقت المعاملات بالأملاك العقاریة،  ھاوالتي یختص الموثق بتحریر ،توثیقیة

سندات كاشفة للملكیة  فقد تكون تصرف،طبیعة ال بحسب الرسمیة تتعدد السنداتو
 ) أوالبیع، المبادلة ...كالشھادات التوثیقیة، أو سندات مكرسة لاتفاق الأطراف (

 ...الخ.(17)لتصرف صادر من جھة منفردة كالوصیة والھبة مكرسة
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التي تتولى الإدارة  من السندات الرسمیةفھي تعد  ،السندات الإداریة أما
عقد استصلاح ( من بینھااسبة التصرف في عقاراتھا، العمومیة تحریرھا بمن

 ....)، عقد البیع الإداري، عقود الامتیاز(18)الأراضي
وھي تلك الأحكام السندات القضائیة  ویضاف إلى السندات السالفة الذكر،

الصادرة عن الجھات القضائیة بمناسبة النظر في النزاعات العقاریة والقرارات 
 ھذه الأخیرة نھائیة، بمعنىكیة العقاریة أو نقلھا، شرط أن تكون المتعلقة بتثبیت المل

، ومن بینھا حكم تثبیت الوعد بالبیع، الحكم الفاصل (19)حائزة لقوة الشيء المقضي فیھ
 في دعوى قسمة الأملاك الشائعة، حكم تثبیت الشفعة...الخ.

 
 الفرع الثاني: السندات العرفیة الثابتة التاریخ

یحرره الأطراف فیما بینھم سواء  الذي في ذلك المحررعرفي السند الیتمثل 
أو  ،یتدخل موظف أو ضابط عموميلا أن بشرط وكیلھم، تدخل بأنفسھم أو عن طریق 

 .(20)على توقیعات الأطراف فقط يشخص مكلف بخدمة عامة في تحریره، فھو یحو
لإحدى أن یكون ثابت التاریخ وفقا في السند العرفي  یشترطفضلا عن ذلك، 

المدني، وأن تكون المعاملة  تقنینمن ال 328الحالات المنصوص علیھا في المادة 
 .(21)العقاریة واقعة قبل سریان قانون التوثیق

 
 الفرع الثالث: انقضاء آجل الاعتراض على الترقیم المؤقت

الترقیمات المؤقتة، دون وجود أنواع عند انقضاء المدة المخصصة لكل نوع من 
علیھا، أو في حالة ورود اعتراضات وتم إحالتھا إلى الجھات القضائیة اعتراضات 

یتحول الترقیم ي ھذه الحالة ، ف(22)التي أصدرت حكما أو قرارا بعدم تأسیس الاعتراض
 من مؤقت إلى ترقیم نھائي .

الملاحظة إلى أن الترقیم النھائي یحقق التطھیر النھائي للعقارات  وتجدر
"، ما لم یكن ھناك الدفتر العقاريمنح للمالك سندا یسمى بـ "الممسوحة، وبالتالي ی

 .(23)على مستوى الجھات القضائیة المختصة -الترقیم النھائي -اعترض علیھ 
 

  المنازعة في الترقیم العقاري: المبحث الثاني
تشكل عملیة ترقیم العقارات جوھر السجل العقاري المؤسس بمناسبة إیداع 

المحافظة العقاریة، إلا أن ذلك لا یمنع الاعتراض على الترقیم وثائق مسح الأراضي ب
)، أو على مستوى الجھات القضائیة المطلب الأولالعقاري أمام المحافظة العقاریة( 

 .)المطلب الثاني(المختصة
 

 دور المحافظ العقاري في فض منازعات الترقیم العقاري: المطلب الأول
للمحافظ  1993مایو سنة  19المؤرخ في  123-93كرس المرسوم التنفیذي رقم 

من خلال  ،العقاري دورا ھاما في مجال حل المنازعات المرتبطة بالترقیم العقاري
)، أو من خلال إعادة الفرع الأول( إمكانیة إجراء الصلح بین الأطراف المتخاصمة

 ).الفرع الثانيالنظر في الترقیم المؤقت الذي تم لحساب مجھول لصالح الدولة (
 

 الفرع الأول: ارتباط الصلح بالترقیم المؤقت
قد تحدث أثناء عملیة ترقیم العقار صدور اعتراضات واحتجاجات على ھذا 
الإجراء من قبل كل ذي مصلحة، لذا تدخل المشرع الجزائري لمعالجة ھذه 
الاعتراضات وذلك بمناسبة الترقیم المؤقت عن طریق إجراء الصلح، عملا بأحكام 
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المتعلق بتأسیس السجل  1976مارس  25المؤرخ في  63-76 ن المرسوم رقمم 15المادة 
، حیث منحت ھذه المادة سلطة واسعة للمحافظ العقاري (24)العقاري المعدل والمتمم

 .(25)لإجراء الصلح بین المتنازعین على الترقیم العقاري المؤقت دون الترقیم النھائي
لواقعة على العقار المرقم ترقیما وعلیھ، یحق لكل شخص یرید إشھار حقوقھ ا

إبداء اعتراضھ عن طریق تقدیم احتجاج مكتوب إلى المحافظ العقاري بموجب  ،مؤقتا
رسالة موصى علیھا، أو تسجیل اعتراضاتھ في سجل خاص یفتح لھذا الغرض على 

 مستوى المحافظة العقاریة. 
لإقلیمي وتجدر الملاحظة، على أنھ یتم فتح سجل واحد داخل الاختصاص ا

یسلم لھا من قبل المدیریة الولائیة مؤشرا وموقعا من طرف  ،لنفس المحافظة العقاریة
المدیر، على أن یمسك ھذا السجل من قبل العون المكلف الذي یتولى تسجیل 

 .(26)الاحتجاجات
وننوه إلى أن المحافظ العقاري ملزم بالتقید بالمواعید القانونیة المخصصة لكل 

الترقیمات المؤقتة، لكون الآجال من النظام العام. أما عن إجراء الصلح أنواع نوع من 
 نتھي بأحد الأمرین: ی

 أولا: نجاح محاولة الصلح
والتي  ،إذا أثمرت محاولات الصلح بین الأطراف إلى اتفاق على الوقائع المثارة
تفاق في تعكس الوضع القانوني للعقارات المعنیة بالترقیم المؤقت، فیتم إفراغ ھذا الا

على أن یتم شھر  ،محضر الصلح من قبل المحافظ العقاري والذي یتمتع بقوة إلزامیة
 ھذا المحضر في السجل العقاري.

فعلى  ،أما إذا أدت نتائج الصلح إلى تغییر العناصر المدرجة في وثائق الصلح
 المحافظ العقاري في ھذه الحالة تبلیغ مصالح المسح بموجب نسخة من محضر الصلح

 .(27)لضبط الوثائق المساحیة
 ثانیا: فشل محاولة الصلح

قد لا یتم التوصل إلى الصلح بین الأطراف المتنازعة، فیقوم المحافظ العقاري 
ویملك ، (28)في ھذه الحالة بتحریر محضر عدم الصلح ویبلغ إلى الأطراف المعنیة

م الجھات القضائیة أشھر من یوم التبلیغ لرفع دعواھم أما 6مھلة  الأطراف المعنیین
المختصة، على أن یتم إیقاف الترقیم النھائي إلى حین صدور حكم أو قرار قضائي 

 حائز لقوة الشيء المقضي فیھ. ،نھائي
ولم  ،أشھر دون أن ترفع أي دعوى قضائیة 6غیر أنھ في حالة انقضاء مدة 

ذه الحالة إتمام یتلق المحافظ العقاري أي تبلیغ لعریضة رفع دعوى قضائیة، فعلیھ في ھ
 .(29)باعتبار أن الاعتراض كأنھ لم یكن ،ترقیم العقارات في السجل العقاري

 مع كثیرا ما یجد المحافظ العقاري صعوبة في كیفیة التعامل ،وفي ھذا السیاق
ل غیاب النص التشریعي المنظم ظحالة غیاب أحد أطراف جلسة الصلح، خاصة في 

المحافظ العقاري بإعداد محضر عدم الصلح، لذا  ي بقیامغالبا ما تنتھ ،لمثل ھذه الحالة
عمدت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة إلى تنظیم ھذه الحالة من خلال المذكرة رقم 

 وھذا حسب ما یلي: (30) 15/07/2014المؤرخة في  7285
 غیاب المعترضأ: حالة 

ى تاریخ انعقادھا یقوم المحافظ العقاري بعقد جلسة صلح ثانیة على أن لا یتعد  
مدة شھر، بعد إرسال الاستدعاء إلى كلا الطرفین، فإذا تخلف المعترض عن الجلسة 

عدم جدوى جلسة الصلح مع إخطار  یقوم المحافظ العقاري بإعداد محضر ،الثانیة
 المعترض بذلك.
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 غیاب المعترض ضدهب: حالة 
لسة صلح ثانیة من خلال عقد ج ،یقوم المحافظ العقاري بنفس الإجراء السابق

، فإذا تغیب المعترض ضده یحرر المحافظ العقاري محضر بنفس المدة السالفة الذكر
 عدم الصلح مع إبلاغ الأطراف بذلك. 

 
 الفرع الثاني: حل إشكالیة ترقیم العقارات غیر المطالب بھا 

نظرا لكثرة الأملاك العقاریة التي لا مالك لھا، والتي تم ترقیمھا ترقیما مؤقتا 
ھذا الإشكال، عمدت المدیریة لوفي سبیل إیجاد حل  ،(31)لمدة سنتین لصالح الدولة

 العامة للأملاك الوطنیة إلى تسویة ھذه الوضعیة من خلال ما یلي:
 2003ماي  02المؤرخة في  2421أولا: مذكرة رقم 

صدرت ھذه المذكرة بعد الشكاوى العدیدة التي تقدم بھا المواطنون عبر مختلف 
یات ناتجة عن عملیات المسح العام للأراضي، فجاءت ھذه المذكرة بعد التعلیمة الولا
على العقارات الممسوحة المسجلة في حساب مجھول التي  والتي اقتصرت 16رقم 

 ،(32) كیفیة تسویة وضعیتھم ھذه المذكرة یحوز أصحابھا سندات رسمیة مشھرة، فبینت
-محافظة العقاریة بطلب على ورق عادي حیث یتعین على مالك العقار التقدم إلى ال

على نسختین، مرفقا بالوثائق الثبوتیة مع تدعیم طلبھ بسند ملكیة،  -)PR19استمارة (
مع تسلیم صاحب الطلب  ،ل الطلب في سجل خاص مرقم ترقیما تصاعدیایسجت فیتم

 وصل استلام. 
وأن  ا فعلا،مشھر سنداویقوم المحافظ العقاري بالتأكد من أن السند المحتج بھ 

العقار قد أدرج في حساب مجھول، وھذا من خلال الرجوع إلى البطاقة العقاریة 
وتحدید العقار من خلال المخطط المساحي المودع لدى المحافظة العقاریة. أما في 

محضر إعداد  فوجب على مدیریة المسح العقاري ،حالة تغیر في الطبیعة المادیة للعقار
) وإرسالھا للمحافظة العقاریة بموجب CC2یقة القیاس() ووثCC1تحدید الحدود(

) ومصفوفة T10( جدول إرسال یتضمن إضافة لھاتین الوثیقتین البطاقة العقاریة
یقوم المحافظ بترقیم العقار للمالك ترقیما  ،وبعد إجراء كل ھذه التحقیقات ،(33)المسح
 نھائیا.

 2004سبتمبر  04المؤرخة في  4618ثانیا: المذكرة رقم
تتعلق ھذه المذكرة بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب 

لال تقدیم طلب إلى المدیر الولائي خمن  ھاتم تسویمجھول، واستناد لھذه المذكرة ی
الذي یقید ھذه الطلبات في سجل خاص یفتح لھذا الغرض مقابل تقدیم ، وللحفظ العقاري

 وصل یثبت ذلك إلى الطالب.
فظ العقاري بعد استلام الطلب بمراسلة مدیریة أملاك الدولة في ویقوم مدیر الح

 ،لإبداء رأیھا حول الوضعیة القانونیة لھذا العقار ،أیام من تاریخ تقدیم الطلب 8أجل 
یوما من تاریخ تأشیر أمانة المدیریة، كما یطلب من مدیریة  45والذي لا یتعدى أجل 

وكذا مراسلة  ،المعالم وإعداد بطاقة التحقیق مسح الأراضي الانتقال إلى المیدان لتحدید
ة المسح یالمحافظة العقاریة قصد إجراء تحقیق بخصوص مقدم الطلب وكذا مدیر

 . T5((34)العقاري من أجل إعداد بطاقة التحقیق (
عندما یحوز العارض على  ا،نھائیالعقار ترقیما  ویقوم المحافظ العقاري بترقیم

نھ یستفید من ترقیم مؤقت إزة العارض سند غیر كافي فسند لھ حجیة، وإذا كان بحو
 لمدة أربعة أشھر.
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  2017ماي  23المؤرخة في  5543ثالثا: المذكرة رقم 

بالعقارات المسجلة في حساب مجھول أثناء سریان قانون  (35)المذكرةھذه  تتعلق
جب قانون المستحدثة بمو 74-75مكرر من الأمر  23، وحسب المادة 2015المالیة لعام 

تتعلق بعقارات محل وثائق مسح تم إیداعھا بعد دخول فھي  ،المالیة السالف الذكر
 حیث یتم تسویتھا وفقا لأحكام التعلیمة رقم ،حیز التنفیذ المذكور أعلاهقانون المالیة 

 .2003ماي  03المؤرخة في   2421
 2018أفریل  05المؤرخة في  4060رابعا: المذكرة رقم 

الذي نص في  2018ذكرة مؤخرا بعد صدور قانون المالیة لسنة صدرت ھذه الم
مجال  مذكرةبینت ھذه الو ،74-75مكرر من الأمر رقم  23على تعدیل المادة  89مادتھ 

وكیفیة معالجة الطالبات الرامیة  ،تطبیق ھذا النص الجدید والسندات الواجب تقدیمھا
 .(36)إلى تسویة وضعیة العقارات المسجلة في حساب مجھول

 حائزین على سندات رسمیة مشھرةالسالفة الذكر، مكنت ال 89لمادة ل واستنادا
، بشرط وترقیمھا ترقیما نھائیا لمصلحتھمسنة  15التقدم بطلب التسویة طیلة مدة  حق
 . لدى المحافظة العقاریة مشھرة دعوى قضائیةوجود  عدم

 ،شھرةبموجب سندات غیر م ویحق لكل شخص یحوز على أملاك عقاریة
سنتین من  في غضونتقدیم طلب التسویة في استنادا لأحكام المادة المذكورة أعلاه، 

من ترقیم مؤقت لمدة الطالب یستفید  إذتاریخ إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة، 
في ، أما یبدأ حسابھا من تاریخ إیداع الطلب، سنتین متى كانت نتیجة التحقیق ایجابیة

 طلب التسویة. رفضفیتم حالة العكسیة ال
خامسا: تسویة العقارات المسجلة في حساب مجھول في إطار قانون المالیة 

 . 2015لعام 
-75لقد تم إدراج مادة جدیدة ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من الأمر رقم 

والمتضمن قانون المالیة لعام  2014دیسمبر  30المؤرخ في 10-14بموجب القانون  74
مكرر من الأمر  23منھ التي استحدثت المادة  67، وبالتحدید في المادة 37)( 2015

المذكور التي نصت صراحة على أن كل عقار لم یطالب بھ خلال المسح العام 
 للأراضي یرقم ترقیما نھائیا باسم الدولة. 

كاستثناء في حالة الاحتجاج الذي یجب أن یكون صاحبھ لھ سند ملكیة قانونیة 
سنة ابتداء من تاریخ إیداع وثائق المسح  15لمحافظ العقاري في حدود رخص ل ،فإنھ
 بترقیم العقار المطالب بھ باسم مالكھ، مصالح أملاك الدولة تقوم بھتحقیق بعد  ،لدیھ

 ھذا العقار. حولأن لا یكون ھناك نزاع  شریطة 
فظ تجتمع لجنة تتكون من ممثلین عن الإدارات المعنیة وھي الح ،بعد التحقیقو
والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة ، الفلاحة ،مسح الأراضي ،أملاك الدولة ،العقاري

لیتم بعدھا ترقیم ھذا العقار باسم المحتج إذا كان التحقیق  في الموضوع، تبدي رأیھال
 .(38)ایجابیا

فإن المادة الجدیدة قد ضیقت من طرق تسویة العقارات المسجلة في  ،بالتالي
من  16تتعارض مع نص المادة  ،مكرر الجدیدة 23كما أن نص المادة حساب مجھول. 

التي تؤكد بأنھ لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناجمة عن  ،63-76المرسوم رقم 
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مكرر أجازت تدخل  23في حین أن المادة . الترقیم النھائي إلا عن طریق القضاء
للقیام بإعادة النظر  ،ق المسحسنة من تاریخ إیداع وثائ 15المحافظ العقاري في أجل 

  .في الترقیم النھائي الممنوح للدولة دون اللجوء إلى القضاء
ومن ناحیة أخرى فقد  قیدت ھذه المادة الاحتجاج المقبول بضرورة أن یكون 

لم تحدد المادة السالفة الذكر مدى إلزامیة  .(39)صاحبھ متحصلا على سند قانوني للملكیة
ما فیلم تحدد طبیعة السندات القانونیة  كما ،للمحافظ العقاري أم لارأي اللجنة بالنسبة 

 إذا كانت مشھرة أم غیر مشھرة.
 

 في منازعات الترقیم العقاري الفاصلة تعدد الجھات القضائیة: المطلب الثاني
تثیر مسألة تحدید الجھة القضائیة الناظرة في الاعتراضات المتعلقة بالترقیم 

بخصوص ل القانون بصفة عامة والمتقاضین بصفة خاصة، العقاري صعوبات لرجا
تحدید الجھة القضائیة التي یجب أن ترفع إلیھا الدعوى المتعلقة بالترقیم العقاري 
للفصل فیھا، لذا سنبین في ھذا الصدد الحالات التي یرجع فیھا الاختصاص للقضاء 

) والمنازعات لفرع الأولاللنظر في منازعات الترقیم العقاري( -القسم العقاري -العادي
 ).الفرع الثانيالتي یؤول الاختصاص فیھا للقضاء الإداري (

 
 الفرع الأول: اختصاص القضاء العادي في منازعات الترقیم المؤقت

زال الخلاف حول تحدید الجھة  ،بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
یؤول الاختصاص إلى القسم المختصة والناظرة في منازعات الترقیم العقاري، حیث 

 .(40)العقاري على مستوى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة اختصاصھا
ینظر القسم العقاري :« التي جاء فیھا ما یلي 510ھذا ما یستفاد من نص المادة 

في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري، القائم بین الأشخاص 
 ».الخاضعین للقانون الخاص 

من خلال استقرائنا لنص المادة السالفة الذكر، نجد أنھا جعلت القضاء العادي 
قسم العقاري ھو المختص بالنظر في منازعات الترقیم العقاري المؤقت وتحدیدا ال

إذ یختص القسم  ،منھا، إلا أنھا أوردت شرطا بخصوص طبیعة الأشخاص المتنازعة
 العقاري في منازعات الترقیم المؤقت التي یكون أطرافھا خاضعین للقانون الخاص.

 6مع العلم أنھ یجب أن ترفع الدعوى على مستوى القسم العقاري في غضون 
، ووفقا للقواعد المعروفة في رفع (41)لصلحمحضر عدم ا عنأشھر من یوم التبلیغ 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 15و 14، 13الدعاوى القضائیة خاصة المواد 
 

 الفرع الثاني: ولایة القضاء الإداري في فض منازعات الترقیم العقاري
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أنھ  510بالرجوع إلى نص المادة 

فیؤول الاختصاص  ،في حالة ما إذا كان أحد أطراف النزاع خاضعا للقانون العام
من قانون الإجراءات المدنیة  801و 800 دتینللقضاء الإداري، ھذا ما تؤكده الما

 .انون الإجراءات المدنیة القدیم قمن  7 والمادة ،والإداریة
لى اختصاص من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ع 801نصت المادة 

المحاكم الإداریة في الفصل في الدعاوى الرامیة إلى إلغاء القرارات الإداریة الصادرة 
 عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة. 

والملاحظ من خلال المادة السالفة الذكر، أنھا مددت من نطاق المعیار العضوي 
، فمثل ھؤلاء الأشخاص ھو امتداد طبیعي 800إلى أشخاص لم یذكروا في المادة 
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للأشخاص الأصلیین وھم الدولة، الولایة والبلدیة، حیث نجد المصالح غیر الممركزة 
للدولة على مستوى الولایة، في إطار ما یسمى بعدم التركیز الإداري، وھي في الواقع 

حفظ تتجسد في المدیریات التنفیذیة الولائیة المختلفة على غرار مدیریة ال
 العقاري....الخ

وبما أن المحافظ العقاري موظف مكلف بتسییر المحافظة العقاریة والتابعة 
لمدیریة الحفظ العقاري على مستوى الولایة، والتابعة بدورھا للمدیریة العامة للأملاك 
الوطنیة على مستوى وزارة المالیة، فإن النزاعات التي تكون فیھا طرفا في النزاع، 

 ص یؤول للمحكمة الإداریة .فإن الاختصا
لم یحدد المشرع الجزائري الجھة المختصة في النظر في منازعات الترقیم  

 24النھائي، أي بمعنى منازعات الدفتر العقاري، حسب ما ھو مبین من خلال المادة 
 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري.74 -75من الأمر رقم 

ور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد فصل بشكل صریح نھ بعد صدأإلا  
تحدد الجھة القضائیة المختصة الناظرة في منازعات الدفتر العقاري، في مسألة 

القرار الإداري ھو باعتباره قرارا إداریا صادرا عن جھة إداریة. وھذا باعتبار أن 
ي من شأنھ إحداث أثر صادر عن مرفق عام والذالالعمل القانوني الانفرادي «...

ھو ذلك التصرف القانوني  ،فالقرار الإداري إذن، (42)»قانوني تحقیقا للمصلحة العامة
 .(43)وذلك من أجل إحداث أثر قانوني ،صادر عن الإرادة المنفردة للإدارةال

أن القرار الإداري ھو تصرف قانوني صادر عن  ،من خلال ھذا التعریفیتبین 
 دة ویحدث أثرا قانونیا.الإدارة بإرادة منفر

وعلى ھذا الأساس نتساءل عن مدى انطباق عناصر القرار الإداري على الدفتر 
 .العقاري؟
 :الدفتر العقاري تصرف إرادي منفرد -1

القرار الإداري ھو إفصاح من طرف الإدارة عن إرادتھا، بھدف إحداث اثر  إن
جوھریا لا یمكن الاستغناء  عنصراالإرادة قانوني معین. وعلى ھذا الأساس، تعتبر 

 .(44)بل مجرد عمل مادي ا،إداری الا یكون قرارففي غیابھ لوجود القرار الإداري،  ھعن
عن  استنادا لما سبق، فقد ألزم المشرع الجزائري الجھة الإداریة بالإفصاح

إرادتھا في مجال تنظیم الأملاك العقاریة، وذلك من خلال إعداد وتسلیم الدفتر العقاري 
لذوي الشأن أو وكیلھم، ولا یتصور أن تقوم الإدارة بالإفصاح عن إرادتھا خارج نطاق 

التي  74-75من الأمر رقم  18ھذا ما أكدت علیھ المادة ،(45)ما یسمى القرار الإداري
 .»یقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقار:« نصت على ما یلي 

 63-76من المرسوم رقم  45فلقد بینت المادة  أما عن فحوى الدفتر العقاري،
بیاناتھ، فالدفتر العقاري صادر بإرادة منفردة، ویحمل  1976مارس  25المؤرخ في 

توقیع الموظف المختص وھو المحافظ العقاري لوحده، رغم تدخل عدة أطراف في 
 لكونھا أعمال تحضیریة تقتضیھا طبیعة الحقوق العقاریة . ،إعداده

لقد أوكل المشرع مھمة تسلیم الدفتر  العقاري صادر عن جھة إداریة:الدفتر  2-
السالف  74-75من الأمر رقم  20العقاري إلى ھیئة إداریة تم استحداثھا بموجب المادة 

الذكر، والتي تعتبر مؤسسة عمومیة إداریة تقدم خدمة عامة، حیث نصت المادة السالفة 
ة یسیرھا محافظون عقاریون مكلفون تحدث محافظات عقاری« الذكر على ما یلي:

العقاري وذلك من أجل  بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشھار
 ». الشروع في نظام الإشھار الجدید المؤسس بموجب ھذا الأمر
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 25المؤرخ في  63-76نصت المادة الأولى من المرسوم رقم  ،بالإضافة إلى ذلك
تحدث لدى المدیریة الفرعیة للولایة لشؤون أملاك « على ما یلي:  1976مارس 

 ».الدولة والشؤون العقاریة، محافظة عقاریة، یسیرھا محافظ عقاري 
 من خلال ما سبق، نجد أن الھیئة المختصة بتسلیم الدفتر العقاري تسمى

والتي یسیرھا المحافظ العقاري الذي یخضع لقانون الوظیفة  ،لمحافظة العقاریةبا
تعتبر المحافظة العقاریة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، وھذا ما أكدت و العامة.

 ، وبالتالي(46) 2007مارس 14المؤرخ في  392317علیھ المحكمة العلیا في قرارھا رقم 
 فالدفتر العقاري صادر عن جھة إداریة.

ت یعتبر الدفتر العقاري السند الوحید المثب یرتب أثرا قانونیا: يالدفتر العقار -3
للأملاك العقاریة الممسوحة، عملا بأحكام نظام الشھر العیني، ویرتبط ارتباطا وثیقا 
بعملیة المسح العقاري، التي تطھره من كل الأعباء التي تثقلھ، وبالتالي فقد ینشئ أو 

 23-73 رقم ، ھذا ما تم تكریسھ في المرسوم(47)یعدل أو یلغى مركز قانوني معین
السالف  74-75من الأمر رقم  19وعززتھ المادة  ،كیة الخاصةالمتعلق بإثبات حق المل

 الذكر.
 خاتمة

بناء على ما تقدم، نستنتج أن الترقیم العقاري یعتبر أھم المراحل التي تمر بھا 
لا یتم  الترقیمف والتي من خلالھ یتم ضبط الملكیة العقاریة، الملكیة العقاریة الممسوحة،

ري ھذا الإجراء یتحدد بحسب السندات التي یظھرھا عشوائیا، بل جعل المشرع الجزائ
حیث ترقم الأملاك  حائز العقار، من أجل إثبات أحقیتھ للأملاك العقاریة الممسوحة.

الملكیة العقاریة ترقیما  لإثباتالعقاریة التي یحوز أصحابھا على سندات مقبولة قانونا 
 ».لعقاريالدفتر ا: «بـیعرف  نھائیا ویمنح لھ سند إداري وھو ما

أما الأشخاص الذین لا یملكون سندات یثبتون الأملاك العقاریة التي بحوزتھم، 
إلا أنھم یمارسون حسب وثائق المسح العقاري حیازة قانونیة، فیقوم المحافظ العقاري 

 بترقیمھا ترقیما مؤقتا والذي یتنوع بحسب كل حالة .
منازعات التي یثیرھا كل إن إجراءات ترقیم العقارات الممسوحة لا تخلو من ال

من لھ مصلحة في ذلك، فقد جعل المشرع اختصاص النظر فیھا إلى المحافظ العقاري، 
وھذا في حالة ترقیم الأملاك العقاریة الممسوحة ترقیما مؤقتا، بشرط أن یكون أطرافھا 
خاضعین للقانون الخاص. أما في حالة وجود طرف في النزاع خاضع للقانون العام أو 

الترقیم النھائي الذي ینتج عنھ تسلیم الدفتر العقاري، فإن المحكمة الإداریة ھي  حالة
 التي لھا ولایة النظر في المنازعات التي تثار.

 على ضوء ھذا البحث نتقدم بالاقتراحات التالیة:
بخصوص  63-76من مرسوم رقم  14و 13ضرورة تعدیل المادتین  -

نصت على نوع جدید وھو ترقیم  89أنواع الترقیم المؤقت، لأن نص المادة 
 سنة. 15مؤقت لمدة 

المتعلق  73-76من المرسوم رقم  16ضرورة تعدیل أحكام المادة  -
بتأسیس السجل العقاري، و ذلك بالنص على أجال معقولة تمارس من خلالھا 
دعوى إلغاء في الحقوق الناجمة عن الترقیم النھائي ضمانا لاستقرار المعاملات 

 العقاریة.
-76و  62-76والمرسومین  74-75ورة تعدیل أحكام الأمر رقم ضر -

، من خلال إقحام و إدراج مختلف الأحكام الجدیدة التي جاءت بھا مختلف 63
النصوص المرتبطة بقانون المالیة، وكذا الأحكام التي وضعتھا المدیریة العامة 
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جل للأملاك الوطنیة من خلال مختلف التعلیمات والمذكرات المنظمة للس
العقاري، وھذا تسھیلا للباحثین من اجل الوصول إلى المادة القانونیة، وبالتالي 

 إثراء مختلف المواضیع المتعلقة بالعقار.
 

 ھوامشقائمة ال
یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  1975نوفمبر سنة  12مؤرخ في  74 - 75أمر رقم  -(1)

 .1975نوفمبر  18بتاریخ  صادر، 92 ج.ر عددالمعدل والمتمم، السجل العقاري، 
یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام،  1976مارس سنة  29مؤرخ في  62 - 76رقم  تنفیذي مرسوم -(2)

. ولقد طرأ على المرسوم السالف 1976أبریل سنة  13بتاریخ  صادر ،30ج.ر عدد  المعدل والمتمم،
 الذكر عدة تعدیلات وھي:

، ج.ر 1984دیسمبر سنة  24الموافق  1405أول ربیع الثاني عام مؤرخ في  400-84_ مرسوم رقم 
 .1984دیسمبر سنة  30صادر بتاریخ  71عدد 

 26، ج.ر عدد 1992أفریل سنة  7الموافق  1412شوال عام  4مؤرخ في  134-92_مرسوم تنفیذي رقم  
 .1992أفریل سنة  8بتاریخ  صادر

، ص 2011، دار ھـومھ، الجزائر، 3انون الجزائري، طخلفوني مجید، نظام الشھر العقاري في الق -(3)
. انظر أیضا : رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع 114

الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .260، ص 2014مارس  15زي وزو، جامعة مولود معمري، تی

صادر  ،78المتضمن القانون المدني،ج.ر عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -(4)
 .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30بتاریخ 

ضیف أحمد، الشھر العیني بین النظریة والتطبیق في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة  -(5)
، 2006/2007انونیة، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، الماجستیر في العلوم الق

 .75ص 
جغبوب محفوظ، الشھر العیني واستقرار المعاملات العقاریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -(6)

 .16، ص 2012/2013القانون العقاري، كلیة الحقوق، الجزائر، 

 ،49یتضمن التوجیھ العقاري، ج.ر عدد  1990سنة  نوفمبر 18مؤرخ في  25-90قانون رقم  -(7)
سبتمبر سنة  25مؤرخ في  26-95، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1990نوفمبر  18صادر بتاریخ 

 .1995سبتمبر سنة  27، صادر بتاریخ 55، ج.ر عدد 1995
ي، منشورات مراحي ریم، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائر -(8)

 .138، ص 2009بغدادي، الجزائر، 
المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري،  1998ماي  24مؤرخة في  16تعلیمة رقم  -(9)

 المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة .
، الذي یعدل 1993مایو سنة  19مؤرخ في  123-93من المرسوم التنفیذي رقم  14نصت المادة  -(10)

والمتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل  1976مارس سنة  25المؤرخ في  63-76ویتمم المرسوم رقم 
 علي ما یلي : 1993ماي  23صادر بتاریخ  ،34والمتمم، ج.ر عدد 

 .»ویصبح ھذا الترقیم المؤقت نھائیا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة... «... 
 ، السالفة الذكر1998ماي  24مؤرخة في  16ة رقم تعلیم -(11)

المؤرخ  74-75مكرر من الأمر رقم  23تعدل أحكام المادة « منھ على ما یلي:  89نصت المادة  -(12)
والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، المعدل  1975نوفمبر سنة  12في 

 والمتمم، وتحرر كما یأتي:
یسجل كل عقار تابع لخواص، لم یطلب بھ خلال عملیات مسح الأراضي ولم "رر: مك 23المادة 

حساب العقارات غیر المطالب بھا  تتمكن مصالح المسح من تحدید مالكھ أو حائزه في حساب یسمى 
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من تاریخ إیداع وثائق  ،) سنة15" ویرقم ترقیما مؤقتا لمدة خمس عشرة (أثناء أشغال مسح الأراضي
 فظة العقاریة.المسح بالمحا

في حالة المطالبة على أساس سند ملكیة مشھر خلال الآجال المذكورة أعلاه، یقوم المحافظ العقاري 
في غیاب دعوى قضائیة قائمة، بعد التحریات المعھودة والتحقیق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح 

عني، یبدأ سریانھ من تاریخ ) باسم الم2الأراضي، بالترقیم المؤقت للعقار المطالب بھ لمدة سنتین (
 إیداع الطلب.

إذا تبین من نتیجة التحقیق أن العقار المطالب بھ ملك للدولة أو الجماعات المحلیة، یرقم العقار المعني 
 فورا بصفة نھائیة وفق نتائج التحقیق.

قانون رقم  ».) سنة المذكورة أعلاه، یرقم العقار نھائیا باسم الدولة 15بعد استنفاذ أجل خمس عشرة (
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر سنة  27الموافق  1439ربیع الثاني عام  8مؤرخ في  17-11

 .2017دیسمبر سنة  28صادر بتاریخ  76، ج.ر عدد 2018
المؤرخ  74-75 مكرر من الأمر رقم 23تعدل أحكام المادة « منھ على ما یلي:  89نصت المادة  - (13)
والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، المعدل  1975ة نوفمبر سن 12في 

 والمتمم، وتحرر كما یأتي:
یسجل كل عقار تابع لخواص، لم یطلب بھ خلال عملیات مسح الأراضي ولم ": مكرر 23المادة 

ب تتمكن مصالح المسح من تحدید مالكھ أو حائزه في حساب یسمى " حساب العقارات غیر المطال
) سنة من تاریخ إیداع 15ویرقم ترقیما مؤقتا لمدة خمس عشرة ( بھا أثناء أشغال مسح الأراضي"
 وثائق المسح بالمحافظة العقاریة.

في حالة المطالبة على أساس سند ملكیة مشھر خلال الآجال المذكورة أعلاه، یقوم المحافظ العقاري، 
ودة والتحقیق لدى مصالح أملاك الدولة ومسح في غیاب دعوى قضائیة قائمة، بعد التحریات المعھ

) باسم المعني، یبدأ سریانھ من تاریخ 2الأراضي، بالترقیم المؤقت للعقار المطالب بھ لمدة سنتین (
 إیداع الطلب.

إذا تبین من نتیجة التحقیق أن العقار المطالب بھ ملك للدولة أو الجماعات المحلیة، یرقم العقار المعني 
 ائیة وفق نتائج التحقیق.فورا بصفة نھ

قانون رقم ». ) سنة المذكورة أعلاه، یرقم العقار نھائیا باسم الدولة 15بعد استنفاذ أجل خمس عشرة (
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر سنة  27الموافق  1439ربیع الثاني عام  8مؤرخ في  17-11

 .2017دیسمبر سنة  28صادر بتاریخ  76، ج.ر عدد 2018
عثمان حویذق، إشكالات العقارات الممسوحة والمسجلة في حساب مجھول وطرق تسویتھا،  - (14)

مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشھید حمھ لخضر 
 .761،  ص  2018، جوان 02، ع 09، الوادي، المجلد 

(15)-DRUFFIN-BRICCA (Sophie), HANRY(Laurence-Caroline), 
Introduction au droit et droit civil, éd. Gualino, Paris, 2003, p 84. 

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر. 58-75أمر رقم  - (16)

قانون، في ال صیاد كریم، القیود الشكلیة في المعاملات العقاریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  -(17)
، 2015-02-19اج، البویرة، لحتخصص قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محند أو

 .32ص 
 .35المرجع نفسھ، ص  -(18)
،  »الترقیم العقاري وطرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر« ،عبد الرزاق موسوني -(19)

 28-27ي  وشھر الحقوق العینیة العقاریة في الجزائر، یومي الملتقي الوطني الرابع حول الحفظ العقار
 .04، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، ص 2011أفریل 

 .07 صیاد كریم، القیود الشكلیة في المعاملات العقاریة، مرجع سابق، ص -(20)
أي ،1971تعتبر المعاملات العقاریة  المحررة بموجب سندات عرفیة والواقعة قبل الفاتح  جانفي  -(21)

دیسمبر سنة  15مؤرخ في  91-70قبل دخول قانون التوثیق حیز التنفیذ وصادرة بموجب الأمر رقم 
 .1970دیسمبر سنة  15صادر بتاریخ ،107یتضمن تنظیم التوثیق، ج.ر عدد  1970
 .16مرجع سابق، ص  جغبوب محفوظ، الشھر العیني واستقرار المعاملات العقاریة، -(22)



       كریم صیاد

168 
 

حمد مصطفي، السجل العقاري كآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة، مذكرة ماجستیر، فرع زرباني م -(23)
 .90، ص 2010/2011قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري على ما یلي  123-93من المرسوم التنفیذي رقم  15نصت المادة  -(24)
 »مصالحة الأطراف وتحریر محضر عن المصالحة... تكون للمحافظ العقاري سلطة : « 
سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة  - (25)

لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة 
 93، ص 2013/2014محمد خیضر، بسكرة، 

 ، السالف الذكر.123-93من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  - (26)

 ، السالف الذكر1998ماي  24مؤرخة في  16تعلیمة رقم  - (27)

 .76جغبوب محفوظ، الشھر العیني واستقرار المعاملات العقاریة،مرجع سابق، ص  -(28)
 .76المرجع نفسھ، ص  - (29)
المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، صادرة عن ، 2014لیة جوی 15مؤرخة في  7285مذكر ة رقم  -(30)

 وزارة المالیة.
المدیریة العامة للأملاك صادرة عن ، 2003ماي  03المؤرخة في  2421وحسب المذكرة رقم  - (31)

 ،العقاریة الأملاكمن  1/3المسجلة في حساب مجھول بلغت  العقارات أنالوطنیة، وزارة المالیة.  نجد 
الھدف المنشود من تكریس   لوھي نسبة كبیرة  تعرق الأسبابلسبب من  الإطارفي ھذا  تم تسجیلھا

 .نظام المسح العقاري
حویذق عثمان، إشكالات العقارات الممسوحة والمسجلة في حساب مجھول وطرق تسویتھا،  - (32)

 .761، ص مرجع سابق
مجلة الأستاذ الباحث العقاري، بن عمر محمد، اثر إیداع وثائق المسح على تأسیس السجل  - (33)

للدراسات القانونیة والسیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 
 .121، ص 2016، دیسمبر 4مسیلة، ع 

صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، ، 2004سبتمبر  04مؤرخة في  4618مذكرة رقم  -)34(
 وزارة المالیة.

 ،الوطنیة للأملاكالمدیریة العامة  صادرة عن ،2017ماي  23مؤرخة في  5543مذكرة رقم  -)35(
 .وزارة المالیة

 ،الوطنیة للأملاكالمدیریة العامة  ، صادرة عن2018افریل  05مؤرخة في  4060مذكرة رقم  -)36(
 .وزارة المالیة

 الف الذكر.، الس2015قانون المالیة لسنة ب المتعلق 10-14قانون رقم  -)37(

یرقم كل عقار لم یطالب « السالف الذكر على ما یلي:، 10-14من قانون رقم  67نصت المادة  -)38(
 .بھ من خلال عملیات مسح الأراضي ترقیما نھائیا باسم الدولة

في حالة احتجاج مبرر بسند ملكیة قانوني، فإن المحافظ العقاري یكون مؤھلا في غضون خمسة 
داء من تاریخ إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة للقیام في غیاب أي ) سنة ابت15عشرة (

نزاع وبعد تحقیق تقوم بھ مصالح أملاك الدولة والتدقیق المعتاد وبناء على رأي لجنة تتكون من 
ممثلین عن مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة العقاریة وأملاك الدولة ومسح 

 ».فلاحة والشؤون الدینیة والأوقاف والبلدیة، بترقیم الملك المطالب بھ باسم مالكھ الأراضي وال
عثمان حویذق، إشكالات العقارات الممسوحة والمسجلة في حساب مجھول وطرق تسویتھا،  -)39(

 .762مرجع سابق، ص 
یة والإداریة، ، یتضمن قانون الإجراءات المدن2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -)40(

 .2008ابریل سنة  23صادر بتاریخ ، 21ج.رعدد
 ، السالف الذكر.123-93من المرسوم التنفیذي رقم  04/  15راجع المادة  -)41(

 .127ص ، 2005محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم، الجزائر،  -)42(
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ضائي في إلغاء الدفتر العقاري في التشریع الاختصاص الق«جمال عبد الناصر مانع،  -)43(
 2005نوفمبر  26-25، ملتقي علمي حول : الأیام المغاربیة للقانون العقاري، یومي »الجزائري

 .84، ص 2006، تونس 13بصفاقس، مجلة دراسات قانونیة، عدد 
ل: الحفظ العقاري ، الملتقي الوطني الرابع حو»النظام القانوني للدفتر العقاري«القیزي لخضر،  -)44(

، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، ص 2011أفریل  28-27وشھر الحقوق العینیة العقاریة في الجزائر، یومي 
05. 
 .85، مرجع سابق، ص »....الاختصاص القضائي في إلغاء «جمال عبد الناصر مانع،  -)45(
منشورات كلیك، الجزائر، ، 2، ط 01سایس جمال، الاجتھاد القضائي في القضاء العقاري، ج  -)46(

 .588، ص 2013
، مجلة الواحة للبحوث »الدفتر العقاري كسبب لإثبات الملكیة العقاریة«ضیف احمد،  -)47(

 .226، ص 2006لسنة  6والدراسات، عدد
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